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المبحث الأول / تعريف الاقتصاد الصناعي وعلاقته بالعلوم الأخرى 
أولاً-تعريف علم الاقتصاد الصناعي: Industrial Economics 
علم الاقتصاد الصناعي هو فرع من فروع علم الاقتصاد التطبيقي، شأنه في ذلك شأن العلوم الاقتصادية التطبيقية، كالاقتصاد الزراعي والتجارة الدولية والمالية العامة، ويمثل تطبيقاً للنظرية الاقتصادية الجزئية والكلية، فهو يستعين بمختلف الأدوات والمفاهيم وأساليب التحليل الاقتصادي في دراسة وتحليل الظواهر والعمليات الاقتصادية التي تجرى ضمن إطار القطاع الصناعي بمختلف فروعه ومستوياته وأنماطه ، من أجل استنباط الحلول والقوانين الخاصة التي تحكم حركتها وتطورها وتقديم الحلول والمعالجات لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والفروع الصناعية والمنشآت الصناعية[ 
]
وتركز دراسة الاقتصاد الصناعي في الدول المتقدمة على دراسة سلوك المؤسسات في ما يخص الإنتاج والبيع وتحليل هيكل السوق، لفهم آليات المنافسة ودرجة التركز والتنوع والتكامل الصناعي والاعتماد المتبادل بين المنشآت، وبناء على ذلك ، يمكن تعريف الاقتصاد الصناعي علي أنه "العلم الذي يهتم بتحليل الصناعات والأسواق، وبسلوك المنشآت العاملة في تلك الأسواق، وبأسلوب أكثر تحديدا فأنه يتعامل مع الاعتماد المتبادل بين المنشآت والعلاقات الموجودة بينها في ظل ظروف السوق، وسلوك المنشأة والأداء الاقتصادي .
أما في الدول النامية ، فأن تخلف مستوى التصنيع وتنوع المشكلات على مستوى القطاع والفروع والمنشآت ، فضلا عن الى تدخل الدولة من خلال فرض السياسات والاستراتيجيات والانماط الهادفة الى النهوض بقطاع الصناعة يجعل دراسة الاقتصاد الصناعي أكثر تنوعا وشمولا ، فهي لا تقتصر على دراسة سلوك المؤسسات الصناعية بل تمتد لتشمل عدد من الحقول أهمها
]:

1-اقتصاديات القطاع الصناعي:
   يهتم هذا الحقل بدراسة المشكلات الاقتصادية على المستوى الإجمالي لقطاع الصناعة، كمشكلات إنتاجية العمل واستخدام القوى العاملة وكلف المنتجات الصناعية وأسعارها، ومراقبة التطورات في معدلات نمو الإنتاج الصناعي ودراسة طبيعة واتجاهات الاستثمار الصناعي ونسب استغلال الطاقات الإنتاجية في القطاع والمشاكل ألأخرى ذات الطابع القطاعي العام، دون أن يهتم بدراسة المشاكل الجزئية الخاصة بالفروع والأنشطة والمشاريع الصناعية.
2-اقتصاديات الفروع الصناعية:
  يهتم هذا الحقل بدراسة المشكلات التي تواجه الفروع الصناعية كمشكلة الإنتاج والتسعير والاستثمارات الصناعية وتكاليف الإنتاج، وظهر هذا الحقل كنتيجة للاختلاف في طبيعة المشاكل التي تواجه كل فرع من فروع الصناعة، فالمشاكل التي تواجه الصناعات الغذائية تختلف عن المشاكل التي تواجه  الصناعات الكيميائية أو  الصناعات الهندسية وهكذا  .وشهدت الدراسات المتعلقة بالفروع الصناعية تطورا سريعا وعلى نطاق واسع كنتيجة للتطور الذي شهده القطاع الصناعي  باتجاه التخصص وبروز المشكلات ال المتميزة التي تواجه الفروع الصناعية المختلفة 
3-اقتصاديات المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية):
 يركز هذا الحقل على معالجة المشاكل النظرية والعملية التي تواجه الصناعات الصناعي، كأصغر وحدة إنتاجية يمكن تخطيطها وتنفيذها وتشغيلها بطريقة مستقلة عن الوحدات الأخرى، وبصرف النظر عن خصائص كل فرع من فروع الصناعة، وبخاصة تلك المشكلات المتعلقة ب الإنتاج في المشاريع الصناعية، كمشكله التجهيز بالمواد الأولية ومشكله التسويق والتمويل، ونسب استغلال الطاقات الإنتاجية، وعمليات تطوير نوعية المنتجات والكفاءة الاقتصادية والتكنيكية والتنظيمية للمشروع الصناعي.

 منهج التحليل الاقتصادي في الاقتصاد الصناعي:
تعددت مقاربات التحليل للاقتصاد الصناعي بتعدد الرؤى غير أن المنطلق يبقى واحداً، حيث انطلقت كل التحليلات من عدم فاعلية المنافسة التامة وفاعلية الاحتكار في قطاع الصناعة، وقد شهدت النظرية الاقتصادية عدة تطورات قبل الوصول الى هذه النتيجة ومن ابرز تلك التطورات في التحليل الاقتصادي:    
1- التحليل المستند على النظرية الاقتصادية الجزئية
كان التيار التحليل الاقتصادي السائد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يستند على  النظرية النيوكلاسيكية للسوق التي أخضعت تحليل الاقتصاد الصناعي  للنظرية الاقتصادية الجزئية، التي تقوم على افتراض "أن المنافسة الكاملة تسمح بالحصول على توازن متزامن في آن واحد لثلاث أسواق هي سوق السلع والخدمات، وسوق العمل ،وسوق رأس المال ، لكن في المقابل هناك هياكل سوقية  احتكارية لتوضيح ذلك بذل الاقتصاديون الصناعيون الكثير من الجهود لدراسة الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها السوق، بل وكيف تتصرف في الواقع، لأن الفرضيات المذكورة من الصعب تحقيقها عمليا، و حاول بناء فرضيات جديدة  تعكس الواقع الاقتصادي على نحو أفضل .
-2 التيار الناجم عن أعمال مارشال

يعد ألفريد مارشال كأب للاقتصاد الصناعي، بدأت كتاباته في نفس الفترة التي بدأت الصــــناعة الحديثة تتأسس في إنجلترا عام 1879، ألف مع زوجته كتابا اسمه الاقتصاد الصناعي. تعرض فيه لتحليل سلوك المؤسسة الصناعية و شرح تطور هياكل الأسواق في الأمـد البعيد ،و في كتابه مبادئ الاقتصاد سنة1890،نفى مارشال حصول قانون تناقص الغلة -الــذي تحدث عنه "ريكــاردو" في الزراعة- في المجال الصناعي و برر  أفضـــلية  سيطرة مؤسسـات على أخرى، عن طريق قانون الغلة المتزايدة غير المحـدودة، الذي يمكن فهمه من خلال الوفورات الداخلية والخارجية، و الوصول بهيكل الصناعة أخيرا إلى حالة الاحتــكار، وبذلك صاغ مارشال نظرية الاحتكار ، التي نصت على أن المؤسسة الاحتكارية تلبي الطلب للحصول على ربح و استغلال القوة السوقية أكثر من الوضعية التنافسية، المتطرفين من سوق المنافسة التامة و الاحتكار المطلق غير فعالة في وصف تنوع السلوك التنافسي للمؤسسات في ظل تمايز المنتجات، الإغراق ،الإعلانات، لنهج الجديد المعارض للتحليل النيوكلاسيكي أتى لاختصار الهياكل السوقية المتنوعة في الحالات الوسطية للسوق.

3- تيار المدرسة النمساوية
هذا التيار له طابع قطاعي، طور نظرة أكثر ديناميكية ،فبالنسبة ل:Shumpeter والاقتصاديين النمساويين ،المحتكر يحصل على أرباح مرتفعة ، نتيجة للجهود المستمرة في تطوير البحوث، او عن طريق الحماية  خصوصية المنتج، غير أن هذا الربح يمكن أن يدوم فترة قصيرة ،والواقع أن وجود ربح فوق العادي يؤدي بالشركات الأخرى إلى التقليد ،مما يؤدي إلى نقص في الأرباح الاحتكارية.

من رواد المدرسة النمساوية فون ميس و فون هايك ـ حسبهم ـ الربح ليس مؤشرا لإمكانية وجود قوة احتكارية، بل هو سمة مكملة للتنافس، و يعارضان بشدة التدخل الحكومي في الصناعة إلا في حالات محدودة.

ويرى هذا التيار ان اهتمام الاقتصاد الصناعي لا ينحصر في إطار معالجة المشاكل عند تلك المستويات المختلفة، وإنما يتعدى ذلك إلى دراسة علاقات التأثير المتبادل بين هذه المستويات المختلفة. ومحاولة تحديد مستويات الترابط العضوي فيما بينها، لجعل التطور الذي يحصل على مستوى المشاريع والفروع يخدم التطور في القطاع الصناعي ككل.الى منهج التحليل القطاعي، وهو أسلوب تحليل محدث، اقترحه ستيوارت هولاند Stuart Holland في عام 1975، بوصفه أسلوب تحليل يظهر خصوصية تحليل أوضاع المجموعات الصناعية الكبرى التي تشكل محور اهتمام التحليل الاقتصادي الكلي والكينزي، وتسيطر أيضاً على التحليل الاقتصادي الجزئي الكلاسيكي الجديد. وهكذا يمكن وصف التحليل الاقتصادي القطاعي، بأنه أسلوب تحليل وسطي بين التحليل الاقتصادي الكلي والتحليل الاقتصادي الجزئي. 

يستعين بكل من أدوات التحليل الكلي والتحليل الجزئي لدراسة المشكلات على المستوى الإجمالي لقطاع الصناعة ، ويتعامل مع هذين المستويين باعتبارها مستويات متداخلة مع بعضها البعض ،ويكون محور اهتمامه أحد قطاعات الأنشطة الاقتصادية (زراعة، صناعة، خدمات) أو فرع من النشاط القطاعي (الصحة، التعليم، النقل، صناعة الصلب أو الصناعة الكيميائية وغيرها،  بدأ التحليل الاقتصادي القطاعي يسهم إسهاماً متزايداً في العلوم الاقتصادية، وصارت عناوين مثل اقتصاد الصناعة، اقتصاد الزراعة، اقتصاد الخدمات أو اقتصاد النقل، الصحة، النقابات، الأحزاب وغير ذلك. تتصدر قائمة الكتب الاقتصادية المنشورة. [
]
قطاع الصناعة والنظام الاقتصادي:
تأثر منهج التحليل لقطاع الصناعة بخصوصية النظام الاقتصادي وكالاتي:. [
]
1-في ظل النظام الحر:

 في الاقتصادات التي يهيمن عليها القطاع الخاص ونظام السوق ، يركز الاقتصاديون على دراسة بتحليل بسلوك المنشآت العاملة في تلك الأسواق، وبأسلوب أكثر تحديدا فهو يتعامل مع الاعتماد المتبادل بين المنشآت في هذه الأسواق والعلاقات الموجودة بين ظروف السوق، ، والاستعانة بأدوات التحليل الجزئي،  والنظر الى مشكلات المنشأة الصناعية أو الوحدة الإنتاجية باعتبارها تمثل مشكلات القطاع الصناعي بمجموعه، وعند تحديد مستوى الكفاءة الإنتاجية للمشروع الصناعي يركزون على دراسة التكلفة الخاصة والربح الخاص للمشروع ،و يهملون دراسة الآثار البيئية والتكاليف الاجتماعية و تكلفة الفرصة البديلة، وبالتالي فأنهم يتعاملون مع المستوى القطاعي ،والمستوى الجزئي باعتبارها مستويات مستقلة أو منفصلة عن بعضها البعض .

2-في ظل الاقتصادات التدخلي والموجه:

ركز الاقتصاديون في الاقتصادات التدخلي Interventionist الموجه الذي يهيمن عليه القطاع العام ونظام التخطيط على دراسة المشكلات على المستوى الإجمالي لقطاع الصناعة، كما أخذوا بنظر الاعتبار دراسة علاقات التأثير المتبادل بين المستويات المختلفة لقطاع الصناعة ،كالفروع والأنشطةالصناعية والمشاريع الصناعية،فتم النظر إليها كمستويات متكاملة ومترابطة ارتباطا عضويا من خلال علاقات التشابك الإنتاجي والتغذية العكسية ،و استعانوا بأدوات التحليل الكلي والبيني، لتحديد طبيعة تلك العلاقات، وعند تحديدهم لمستوى الكفاءة الإنتاجية للمشروع الصناعي ، ركزوا على حساب الآثار البيئية والتكاليف الاجتماعية وتكاليف الفرصة البديلة وحقوق الأجيال المقبلة من ناحية، وحساب الربحية القومية من ناحية ثانية، أكثر من تركيزهم على حساب الربحية الخاصة للمشروع  

ثانيا: علاقة الاقتصاد الصناعي بالعلوم الأخرى [
]:

لعلم الاقتصاد الصناعي علاقات وثيقة بعدد من العلوم الأخرى لكونه احد العلوم الاقتصادية المهمة ولطبيعة النشاط الصناعي ونطاقه وارتباطاته المتعددة بالأنشطة الأخرى، وسنتناول بعض أوجه هذه العلاقات:

1-علاقة الاقتصاد الصناعي بعلم الاقتصاد:

 أن علم الاقتصاد الصناعي ليس علما قائما بذاته، بل هو فرع من علم الاقتصاد العام الذي يعد الإنسان ونشاطاته المتعلقة بالإنتاج والتبادل والاستهلاك مدار بحثه، فعلم الاقتصاد يدرس الظواهر الاقتصادية العامة بصرف النظر عن محتواها القطاعي بهدف استخلاص القوانين العامة التي تحكم حركة الاقتصاد، وبهذا فهو يقدم المتطلبات النظرية الأساسية للاقتصاديات القطاعية المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الصناعي فقوانين الإنتاج والتبادل والاستهلاك تعمل في الاقتصاد بصرف النظر عن المحتوى الملموس للسلع والخدمات، وبهذا فأن الخصائص التي تميز هذا النوع أو ذاك من السلع والخدمات ستدخل في نطاق اختصاص الاقتصاديات القطاعية. ومن جهة أخرى فأن الاقتصاد الصناعي باعتباره علما اقتصاديا تطبيقيا متخصصا فأنه يشكل إطارا مهما ورئيسا من الناحيتين النظرية والعلمية للدراسات الاقتصادية العامة، وتجسيدا للتحليل الاقتصادي النظري العام ولذلك ليس غريبا أن يرتبط نشوء علم الاقتصاد أساسا بالثورة الصناعية، وأن تشكل الصناعة أساسا للدراسات الاقتصاديين الكلاسيك وكافة المدارس الاقتصادية اللاحقة .وخلاصة القول أن العلاقة بين الاقتصاد الصناعي و علم الاقتصاد هي علاقة بين الجزء والكل بكل أبعادها وتأثيراتها المتبادلة، وبالتالي يمكن القول أن الظاهرة الصناعية هي ظاهرة اقتصادية ويترتب على ذلك ما يأتي : 

أ-ضرورة خضوع التحليل الصناعي للتحليل الاقتصادي ويترتب على ذلك:

· أن النشاط الاقتصادي هو الذي يحدد هدف السياسة الصناعية وطبيعة الأجراء التي ستتخذها السياسة الصناعية وبالتالي فالنشاط الاقتصادي هو البوصلة التي تعين اتجاه حركة السياسة الصناعية.  

· يقدم التحليل الاقتصادي للاقتصاد الصناعي مجموعة من النظريات والمفاهيم والقوانين الاقتصادية المستوحاة من النظرية الاقتصادية، يمكن استخدامها في  تفسير الظاهرة الصناعية وتحليلها وفي  اتخاذ القرارات الصناعية وفي  التنبؤ بالظاهرة الصناعية 

ب-ضرورة التوافق بين أهداف السياسة الصناعية وأهداف السياسة الاقتصادية  
2-علاقة الاقتصاد الصناعي بالاقتصاديات القطاعية الأخرى:

    يتميز القطاع الصناعي بكونه قطاع ديناميكي يتميز بقوة ترابطاته الإنتاجية مع جميع القطاعات الأخرى من خلال ما يقدمه لها من منتجات مختلفة، تشكل الأساس المادي والتقني لتطورها، من خلال استخدام السلع المنتجة في تلك القطاعات، كمدخلات وسيطة في الإنتاج الصناعي. ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقة وثيقة بين علم الاقتصاد الصناعي والدراسات المتخصصة باقتصاديات تلك القطاعات على أساس العلاقة الموضوعية القائمة بين تلك القطاعات، كما أن التطور في الدراسات المتخصصة باقتصاديات القطاع الصناعي قد صاحبة تطور في دراسة اقتصاديات تلك القطاعات ، ولم يعد يقتصر الأمر على دراسة تلك القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل والتجارة الخارجية، وأنما أخذت الدراسة الاقتصادية تشمل قطاعات الخدمة الثقافية والاجتماعية كالتربية والتعليم والصحة والسياحة وحتى قطاعات الإدارة العامة والأمن والدفاع بهدف تحقيق أقصى ما يمكن من العوائد الاقتصادية. ولهذا فأن دراسة علاقة الاقتصاد الصناعي بالاقتصاديات القطاعية الأخرى سيجعل مهمة صياغة وتنفيذ السياسة الصناعية، أكثر سهولة، كما يمكن تقليص المشاكل التي تجابه الأنشطة الصناعية المختلفة.  

3-علاقة الاقتصاد الصناعي بالعلوم الاقتصادية المساعدة:

 أن التطور الذي شهده علم الاقتصاد اقترن بتطور التخصص في الدراسات الاقتصادية وعلى أساس عن التداخل مع العلوم الأخرى بالأمر الذي أدى إلى بروز علوم عديدة تشترك في موضوعها أو محتواها الاقتصادي وتختلف من حيث سبل أو أساليب معالجة هذا الموضوع مثل الإحصاء الاقتصادي والاقتصاد الرياضي والقياسي والمحاسبة الاقتصادية والاقتصاد الإداري والبرمجة الاقتصادية وغيرها 

ولما كان الاقتصاد الصناعي هو علم اقتصادي متخصص بدراسة الظواهر الاقتصادية التي تحصل في إطار القطاع الصناعي ا وان موضوعه اقتصادي فلا بد إن تقوم رابطة وثيقة بينه وبين تلك العلوم ذات الطبيعة المساعدة في التحليل الاقتصادي التي لا يقتصر استخدامها على قطاع دون أخر. فعن طريق الإحصاء الاقتصادي مثلا يتم جمع المعلومات عن النشاط الاقتصادي بما في ذلك النشاط الصناعي وتبويبها وتحليلها من اجل عكس تطور هذا النشاط بشكل دقيق وتحديد العلاقات الكمية المحددة بين عناصره المختلفة. ومن ناحية أخرى فان الاقتصاد الصناعي يوفر أساسا موضوعيا مهما للإحصاء الاقتصادي من خلال توضيح طبيعة وخصائص النشاط الاقتصادي الذي يجري في إطار القطاع الصناعي وفروعه المختلفة.
المبحث الثاني 

مدخل لدراسة الصناعة والتصنيع
ثالثاً / ماهية الصناعة:

    عرفت الصناعة على أنها نشاط اجتماعي تعاوني، يبدأ من عمليات استخراج الخامات أو إنتاج جزء كبير منها، ثم تحويلها الى مختلف السلع الوسيطة و الإنتاجية والاستهلاكية [
]  . 
    وعرفت ايضاً على أنها مجموعة الصناعات التي تنتج سلعة واحدة متجانسة تجانس مطلق ،  [
]ومن أكثر هذه المفاهيم تحديدا لمفهوم الصناعة " أنها النشاط الذي يرمي الى أجراء  تحويل مستمر وبكميات كبيرة للمواد الأولية الى منتجات صناعية يسهل نقلها وتخزينها، وتؤدي تلك ال الى زيادة مساهمة الناتج الصناعي في تكوين الناتج القومي "ومن هذا المفهوم العام يمكن أن نحدد عدة مفاهيم للصناعة من أهمها : [
]   

1-المفهوم العام للصناعة:
الصناعة هي النشاط الذي يرمي إلى أجراء تحوير في شكل المادة الأولية والمادة نصف المصنعة أو محتواها، لتحويلها إلى سلعة مصنعة، أكثر نفعاً وملائمة لإشباع حاجات الفرد والمجتمع.

2-المفهوم الشامل للصناعة:
يقسم الصناعة إلى عدد من الصناعات كالأتي:[
]               

 أ-الصناعات الاستخراجية
هي النشاط الذي يهتم باستخراج المعادن والمواد الخام من المناجم أبار البترول كما تشمل العمليات المتعلقة بمعالجه المواد الخام أو المعادن بعد استخراجها من باطن الأرض وتشمل (عمليات التكسير، الطحن، التنظيف، التصنيف) وكل ما يدخل ضمن هذا النشاط من أعمال البحث والتنقيب عن الخامات والمعادن .و تشمل الصناعات الاستخراجية كل من، مشروعات البترول الخام واستخراج الغاز الطبيعي، مشروعات استخراج خامات المعادن الأساسية( النحاس، الألمونيوم، الحديد والصلب )، استغلال المناجم والمحاجر، استخراج الفحم النباتي، مشروعات استخراجية أخرى .
ب-الصناعات التحويلية 
 هي النشاط الذي يهتم بأجراء تحويل ميكانيكي أو فيزيائي أو كهربائي للمواد الأولية العضوية وغير العضوية إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في الطلب الاستهلاكي أو الوسيط (كمدخلات وسيطة لإنتاج سلع أخرى) أو الإنتاجي (كوسائل إنتاج) سواء تم هذا العمل بطريقة آلية أم بطريقة يدوية، وسواء تم في مصنع صغير أو كبير أو المجمعات صناعية. وتشمل الصناعة التحويلية كل من الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، الصناعات النسيجية والجلدية، صناعة الأخشاب والأثاث، والورق والمنتجات الورقية، الصناعات الكيماوية، وتصفية النفط والبتروكيماويات، الصناعات التعدينية غير معدنية والمعادن الأساسية، والصناعات الهندسية.
ج-صناعات مساعدة:
  هي مجموعة الأنشطة التي تهتم ب تغذية الأنشطة الصناعية (التحويلية و/ أو الاستخراجية) بما تحتاج أليه من مدخلات ضرورية لإكمال عملياتها الإنتاجية، ويشمل هذا النوع من الصناعات على صناعة الكهرباء والطاقة وتجهيز المياه، فبدون الطاقة الكهربائية والمياه لا يمكن إكمال معظم العمليات الصناعية حيث يلعب هذين العنصرين دورا أساسيا في التحويل الميكانيكي أو الكيميائي أو الكهربائي للمواد الأولية العضوية وغير العضوية وتحويلها إلى منتجات صناعية.
 رابعاً ً: الثورة الصناعية وظهور قطاع الصناعة:

بعد أن ظل تطور الصناعة في ظل النظام الإقطاعي، محدوداً يقتصر على تغطية الحاجات الاستهلاكية للمشتغلين في قطاع الزراعة المحدودة (كماً ونوعاً)، ويستخدم التكتيك اليدوي البسيط، ويعاني من ضعف عمليات الترابط الإنتاجي والتباعد فيما بين الفروع والأنشطة الصناعية القائمة، وضعف مستوى التنويع الإنتاجي لقلة الفروع [
]   ، جاءت الثورة الصناعية لتحدث إنقلاباً ترك أثر كبيرا على حياة الناس وعلى المدن ، وقد بدأت تلك الثورة الصناعية منذ اخترع جيمس وات الآلة البخارية سنة 1761 ،  ومع تطور سبل المواصلات والاتصال بدأت المجتمعات تتحرك على  نطاق أوسع خارج المدن القائمة أو تهاجر إلى مواقع لمدن جديدة حول مواقع الإنتاج .وقد بدأت الثورة الصناعية في أول الأمر في بريطانيا حيث كانت الظروف مهيأة فيها أكثر من غيرها من الدول ، فهي تملك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية كالفحم والحديد ، كما كانت تملك أسواقاً داخلية واسعة، وأسواقاً خارجية فى مستعمراتها ، بالإضافة إلى توفر المهارات ووجود شبكة مواصلات داخلية وأسطول بحرى قوى ،ثم بدأت الصناعة تنتشر بعد ذلك في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولقد تركزت الصناعة في هذه المدة  في كل من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية  في مناطق معينة بالقرب من المناجم أو على شواطىء الأنهار والبحيرات فأنشئت الصناعات في بادىء الأمر بالقرب من مواقع المواد الخام كمناجم الحديد والفحم ، كما أنشئت على شواطئ المجارى المائية لانخفاض تكاليف نقل المواد الخام والسلع المنتجة ولقد لعبت وسائل النقل والإتصال دوراً هاماً فى هذا التطور الصناعى فغطيت معظم الدول الصناعية بشبكات طرق حديثة ووسائل نقل سريعة ، وبنيت المطارات والموانىء وأستعملت السيارات والسكك الحديدية والسفن والطائرات في نقل المواد الخام والسلع المنتجة وأستخدمت الثلاجات في نقل الأغذية المحفوظة وأستخدم التليفون وأجهزة الاذاعة والجرائد والمجلات والكتب والنشرات لتبادل المعلومات عن حركة الأسواق وعقد الصفقات التجارية .وإستمرت التطورات فى وسائل وطرق الإنتاج حتى أستعملت آلات ومعدات أليكترونية دقيقة وترتب على ذلك استخدام يعرف بالألية فى الإنتاج " الأوتوميشن الألات الى أن وصل الإنتاج فى الدول الصناعية حداً تعجز أسواقها عن إمتصاصه ، مما أدى الى قيام هذه الدول بفتح أسواق جديدة لها فى الدول النامية ، الأمر الذى خلق إقتصاد عالمى مبنى على التوسع والإستغلال .وأعتمدت هذه الثورة فى تطورها الهائل على كثير من المؤسسات فأنشئت الدول الصناعية الجامعات والمعاهد لتخريج الأخصائيين من مهندسين وعلماء وأطباء ومديرين وفنيين، ومراكز لتدريب العمال على كيفية تشغيل الأجهزة والألات ، كما أنشات مؤسسات البحوث لتحسين طرق الإنتاج وخفض تكاليفه وإكتشاف مواد خام جديدة ، وأصبحت المصانع تعتمد على  الجامعات لحل مشاكلها الفنية والإدارية والإقتصادية . [
]
بناءا على ما تقدم فالعوامل التي أسهمت في تعاظم دور القطاع الصناعي هي:

1-توسع السوق الداخلية بتأثير مجموعة من العوامل أهمها:

· تفكك العلاقات الإنتاجية للمجتمع الإقطاعي ونشوء بذور العلاقات إنتاجية رأسمالية 

· تطور وتوسع الصناعات الحرفية وتطور وسائل الإنتاج وصولاً إلى استخدام الآلات 

· تطور وسائل النقل والاتصالات.

· تطور وسائل التبادل التجاري نتيجة التحول من المقايضة إلى نظام التبادل النقدي .

2-توسع السوق الدولية بتأثير مجموعة من العوامل أهمها:

· حركة الاكتشافات الجغرافية.

· التقدم في أساليب الإنتاج نتيجة التقدم تكنولوجي المستمر والتطور العلمي وأتساع نطاق الاختراعات 

· التراكم المستمر والواسع في رؤوس الأموال.

3-تحول الفكر الاقتصادي لصالح القطاع الصناعي، بعد دعوة الاقتصاديون الكلاسيك إلى اعتبار الصناعة قطاعاً قائداً ل النمو الاقتصادي، بعد أن دافع أفكار الفيزوقراط عن القطاع الزراعي، والمركانتليون عن القطاع التجاري. 

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انهيار النظام الإقطاعي، وتحطيم الصناعات اليدوية وتهيئة الظروف لظهور الصناعات الكبيرة القائمة على التكنيك الآلي، وتوجت هذه المرحلة في النهاية بالثورة الصناعية، وما تبعها من تطورات سريعة غيرت الأساس المادي للهيكل الاقتصادي من هيكل زراعي إلى هيكل صناعي 

مراحل تطور الصناعة: خامساً:
يمكن أن نميز بين خمس مراحل رئيسية في تطور الصناعة[
]     

1-مرحلة الصناعة المنزلية:
 نشأت الصناعة بشكلها الأولي على هيئة أنشطة منزلية ضمن نطاق القطاع الزراعي. فقد كانت المرأة في العائلة الريفية تقوم بصنع وحياكة الملابس والغزل والنسيج فيما مارس الرجل صناعة أدوات العمل والطبخ وغيرها من المواد الضرورية للمنزل وللإنتاج الى جانب عمله الأساسي في الزراعة وقد اتسم هذا النشاط بالعمل اليدوي والوسائل البدائية في العمل وكان الهدف الأساسي لهذا النشاط هو تلبية احتياجات العائلة من المنتجات الضرورية، دون أن يخصص منه شيء للسوق بسبب ضآلة حجم الإنتاج ، وقد احتفظ هذا النمط الإنتاجي بمكانته في العديد من البلدان سواء النامية منها أو المتقدمة بسبب طابعه التراثي ودقة الصنع وجمال المظهر بالمقارنة مع السلع المصنعة في المعامل الحديثة.
2-مرحلة الإنتاج الحرفي:
ظهر هذا النوع من النشاط الصناعي بصورة تدريجية نتيجة لتحول بعض المنتجين المنزليين الى أفراد متخصصين بنشاط معين ، كحرفيين أو صناع كالحداد والنجار والصائغ والخزفي والنساج وغيرهم، وصار نشاطهم مخصصا للسوق وليس لإشباع حاجة العائلة فقط، وتمحور عمل هؤلاء الحرفيين حول إنتاج سلع صناعية بتوصية خاصة من المستهلك ثم تحول تدريجيا الى الإنتاج لغرض العرض في السوق،  وتعد المرحلة الحرفية التي ظلت المرحلة الحرفية سائدة حتى نهاية العصر الإقطاعي في القرون الوسطى، مرحلة مهمة في تطور الصناعة، إذ يعود لها الفضل في تطور قوى الإنتاج وتحسين أدوات الإنتاج، ووضع اللبنات الأولى لمرحلة التعاون البسيط
3-مرحلة التعاون الرأسمالي البسيط:
 تعد أدنى أشكال التنظيم الصناعي الرأسمالي، رغم أنها شكلت مرحلة متقدمة على مرحلة الإنتاج الحرفي اليدوي الفردي البسيط، وهو عبارة عن مشغل صغير يقوم فيه رب العمل أو المنتج المقتدر بجمع العمال الحرفيين الآخرين لقاء أجور معينة لصنع المنتجات تحت سقف واحد بموجب تقنية يدوية، وظهر هذا الشكل بعد أن اكتشف عدد من الحرفيين أن عملهم معاً في معمل واحد يتسع لعشرين عاملاً سيؤدي إلى تحقيق توفير في الإضاءة والتدريب والتدفئة لهذا المعمل، وهو  اقل تكلفة من بناء عشرة معامل يتسع كل منها إلى عامل واحد أو عاملين كما إن هناك توفير في عدد الأدوات المستخدمة، وفي عمليات تخزين المواد الأولية ونقلها من والى السوق .وقد مكنت هذه الوسيلة من تحسين مستوى الرقابة داخل المعمل، وخلق جو من المنافسة بين العاملين، الى جانب الاقتصاد في تكاليف الإنتاج ونفقات النقل كما ساهمت في تحسين مستوى التخصص وتقسيم العمل داخل المصنع، أدى الى رفع مستوى إنتاجية العمل وزيادة الإنتاج والأرباح 

4-مرحلة المشغل الرأسمالي:
 هو الشكل التنظيمي الأساسي للإنتاج الصناعي الرأسمالي، ويمثل المشغل الرأسمالي ورشة عمل أو أكثر يعمل فيها عدد كبير من العمال تحت إشراف رب العمل والقائم على أساس استخدام الأدوات والعمل اليدويين مع وجود تقسيم فني للعمل، وقد انتشرت المشاغل في الدول الأوربية تقريبا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثورة الصناعية واستمرت في بلدان أخرى حتى القرن التاسع عشر، وحدث الانتقال إلى المشغل بطريقتين مختلفتين:

  الأولى: تجمع مجموعة حرفيين من اختصاصات مختلفة في معمل واحد، 
 الثانية تجمع مجموعة من الحرفين من ذوي الاختصاص الواحد في ورشة واحدة. ساعدت هاتين الطريقتين على تعميق وتطوير عمليه تقسيم العمل، فبعد أن كان كل حرفي ينجز جميع العمليات بنفسه، أصبحت عملية الإنتاج مجزئة إلى سلسلة من العمليات، وأدى ذلك إلى ارتفاع إنتاجية العمل كما أدى الى تطور أدوات الإنتاج التي أصبحت أكثر ملائمة، ويمكن تلخيص الدور التاريخي للمشغل بآلاتي:

· ساهم المشغل بتوسيع نطاق تقسيم العمل، وتسهيل الكثير من العمليات الإنتاجية.

· ساهم المشغل بتحقيق التخصص في أدوات العمل، وتهيئة الفرصة للانتقال من الصناعات اليدوية والحرفية الصغيرة إلى الصناعات الآلية الكبيرة. 
        5-مرحلة الصناعة الإلية: 

أصبح المشغل القائم على الأساليب الإنتاجية البدائية والعمل اليدوي عاجزا عن تغطية الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية، وخصوصا بعد توسع السوق الوطنية، وتزايد عدد المؤسسات الصناعية، ومارا فق ذلك من تزايد في الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة ووسائل الإنتاج، كما أن التقدم تكنولوجي المستمر والتقدم في أساليب الإنتاج، واتساع نطاق قطاع التجارة الخارجية وتطور طرق المواصلات. كل هذه التطورات أدت إلى تحطيم الصناعات اليدوية وتهيئة الظروف لظهور الصناعات الكبيرة القائمة على التكنيك الآلي حيث أدى تطبيق منجزات اعلم والتكنولوجيا الى الصناعة الى إدخال أنواع جديدة من المكائن والآلات كالمكائن البخارية والطاقة الكهربائية، وتوجت هذه المرحلة في النهاية بالثورة الصناعية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وما تبعها من تطورات سريعة غيرت الأساس المادي للهيكل الاقتصادي من هيكل زراعي إلى هيكل صناعي.      
   سادساً: مفهوم التصنيع:                                                                 

 يعد المفهوم الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من أكثر المفاهيم شمولاً، وهو ينص على" أن التصنيع هو تلك العملية التي يتم بموجبها تعبئة جزء من الموارد الإنتاجية المحلية من اجل تكوين قطاع صناعي تحويلي ناضج ومتكامل قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، وبما يكفل تحقيق التنويع في الهيكل الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي".[
]   

  1-عناصر مفهوم التصنيع: نستنتج من مفهوم التصنيع العناصر الآتية: [
]   

أ-إن التصنيع تغير جذري للبنيان الاقتصادي، يسهم في رفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية وتقليل مساهمة القطاعات الأولية في الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى. بما يؤدي الى تصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلدان النامية وبخاصة اختلال الهيكل الإنتاجي واختلال هيكل الصادرات.                                                             

ب-إن التصنيع لا يعني زيادة عدد المصانع فحسب، بل هو تلك العملية التي يتم بموجبها بناء الاستثمار الصناعي على تصور استراتيجي، يهدف خلال الأمد الطويل إلى الوصول إلى بنيان صناعي ناضج ومتكامل يشمل الأنواع المختلفة من الصناعات (الاستهلاكية-الوسيطة – الإنتاج)

ج-إن التصنيع هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتطوير التخصص وتقسيم العمل من خلال ما تحققه من تقدم مستمر في أساليب الإنتاج.

د-يؤمن التصنيع تحقيق تقدم مستمر في إنتاجية العمل ورفع مستوى المهارات والقدرات والخبرات التكنيكية.
2-أهمية التصنيع في الدول النامية: 

           يضمن التصنيع تحقيق الأهداف الآتية للدول النامية: [
]       

أ-تحقيق تنمية سريعة ومتوازنة من خلال رفع درجات استغلال الموارد المادية والبشرية والنهوض بإنتاجية العمل كماً ونوعاً 

ب-تعزيز الاستقلال الاقتصادي من خلال تقليص التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة وتحقيق تقدم مستمر في المكانة الدولية وفي تقسيم العمل الدولي.

3-دور التصنيع في تصحيح الاختلالات الهيكلية: 

الاختلال الهيكلي: هو مدى انحراف الهيكل موضوع البحث عن نمط الهيكل السائد في الدول الصناعية ويأتي التصنيع كمصحح لهذا الاختلال من خلال: [
]   

أ -أحداث تغيرات جذرية في قوى وأساليب الإنتاج.

ب-زيادة سريعة في معدلات نمو الدخل القومي 

ج -تغيير التركيب السلعي للناتج القومي.

د -تطوير قدرات ومهارات العاملين.

هـ -تنويع هيكل الصادرات وزيادة الأهمية النسبية للصادرات الصناعية.

4-أهمية التصنيع في تقوية العلاقة التكاملية بين الصناعة والزراعة: [
]   

من بين الأهداف الرئيسية للتصنيع هي تنمية الزراعة وتحويلها إلى صناعة أي جعلها فرعاً من فروع الإنتاج الصناعي، من خلال إيجاد نوع من التنسيق لتطوير العلاقة التكاملية بين هذين القطاعين من خلال:

أ -تركيز الصناعة على تحسين الإنتاجية الزراعية، وزيادة حجم للإنتاج عن طريق الصناعات الخاصة بتوفير التقنية الزراعية، وتأمين الأسمدة والأدوات البلاستيكية وأدوات تحسين التربة التي تعتمد على الصناعات الكيماوية والبتروكيمياوية.

ب -تركيز الزراعة على إنتاج المدخلات الوسيطة لعدد من الفروع والأنشطة الصناعية، كالصناعات الغذائية، وصناعة التبوغ والصناعات المطاطية والجلدية، فالتوسع في إنتاج هذه السلع سيسهل التوسع في الصناعة التحويلية ويزودها بالخامات والمدخلات التي تسد احتياجاتها.

ت -تضمن الصناعة تأمين وسائل النقل المناسبة والمجهزة تجهيزاً عاليا.

ث-تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي يؤمن ما يكفي لسد احتياجات العمال الصناعيين وتأتي الصناعة لتقوم بالمهام نفسها مع المجتمع الريفي إذ تقوم بتزويده بما يحتاجه من مواد غذائية مصنعة وأدوات منزلية وغيرها.

ج-تمثل العمالة الزراعية سوق لتصريف واستيعاب المنتجات الصناعية في حين تمثل الصناعة منفذاً أو سوقاً ذا طلب مرتفع على السلع الإنتاجية الزراعية.

ح -تتولى الزراعة مهمة تجهيز الأنشطة الصناعة بالأيدي العاملة الفائضة.

5-التصنيع والتقدم التكنولوجي:[
]  

يتضمن مفهوم التكنولوجيا مجموعة الاساليب الانتاجية الى جانب الاجهزة والمعدات    الحديثة التي تسهم في رفع معدلات التصنيع من خلال القنوات الآتية:

أ -إدخال أساليب إنتاج جديدة: تتركز في الأتمتة، اي الإنتاج بالآلات وأجهزة تدار وتراقب ذاتياً، وكذلك إنتاج السلع بخصائص جديدة باستخدام اقل قدر من الخامات والسلع الوسيطة مع تكثيف استخدام راس المال والخبرة الفنية العالية ويطلق على هذه الصناعات كثيفة العلم أو كثيفة التكنولوجيا او كثيفة العلم والتكنولوجيا 

ب -إدخال أنواع جديدة من المدخلات الإنتاجية : من خلال إنتاج السلع البديلة للمواد الطبيعية الخام التي تنتجها البلدان النامية ( كالبلاستيك والمطاط الصناعي – الحرير الصناعي ) مما يمكن من تحقيق وفورات في استخدام المواد الأولية .
ت- أنواع جديدة من المنتجات.
ث-تجهيزات رأسمالية جديدة.
ج-تغيرات في التركيب المؤسسي والتنظيم الإداري.
ح-يسهم التقدم التكنولوجي  في ارتفاع كفاءة عنصر العمل ورأس المال عن طريق زيادة إنتاجية العاملين وتطوير التجهيزات الإنتاجية ويمكن تلخيص التأثيرات في:

· رفع مستوى تشغيل القوى العاملة من حيث النوع والحجم .

· رفع مستوى الإنتاجية كماً ونوعاً وظهور منتجات جديدة وبتكاليف منخفضة 

· انخفاض مستوى أسعار المدخلات الإنتاجية وأسعار المنتجات .

· ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار.  
سابعاً: مواصفات البلد الصناعي
يمكن تعريف البلد الصناعي على أنه البلد الذي تسيطر على اقتصاده الشركات الصناعية، وهذا يتطلب تراكمًا كبيرًا فى رأس المال، فإذا كان النشاط الصناعي هو المحرك الأساسي لاقتصاد بلد ما فإننا بذلك نقول: إنه اقتصاد صناعي، وكذلك حينما يشكل الإنتاج الصناعي القسم الأعظم من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتميز الاقتصاد الصناعي عن الاقتصاد الزراعي بارتفاع معدلات النمو القيمة المضافة التحويلية، ولذا فأن تحقيق التنمية يستلزم تغير الهيكل الاقتصادي، بالاتجاه نحو التصنيع، ومن أهم مواصفات البلد الصناعي هي:

1ـ تسهم الصناعة التحويلية ب 25% من GDP الناتج المحلي الاجمالي 

2-تسهم الصناعة التحويلية ب 60% من ناتج القطاع الصناعي.

3-تسهم قطاع الصناعة التحويلية ب 10% من القوى العاملة 

ثامناً: مزايا القطاع الصناعي:

1ـ ارتفاع مستوى انتاجية عنصر العمل لارتفاع مستوى التكنولوجيا الانتاج التي تؤدي الى ارتفاع مستوى المهارة ومستوى التنظيم والإدارة.

2ـ ارتفاع وفورات الحجم لان هذا النوع من الوفورات لا تتحقق إلا في القطاع الصناعي الذي يتميز بالقابلية على عمليات التركز والتنويع والتكامل والاندماج.
3-ارتفاع التنويع الانتاجي أكثر القطاعات قابلية على تحقيق التنويع الانتاجي.
4-العلاقات التشابكية: يتميز قطاع الصناعة التحويلية بخلق الترابطات الإنتاجية الخلفية عندما يشتري مستلزمات الإنتاج من الأنشطة الصناعية والقطاعات الأخرى والترابطات الإنتاجية الإمامية عندما يبيع أنتاجه الى الأنشطة والقطاعات الأخرى.
4ـ حل مشكلة البطالة وخصوصاً في الصناعات كثيفة العمل، لكونها تتميز بقابليتها على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة.

تاسعاً: دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي (إيجابيات التصنيع)
 يمكن تلخيص دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي بالنقاط آلاتية [
]  :                                                                                               1-بناء الأساس المادي : لا يمكن تطوير البنية الأساسية بدون وجود قطاع صناعي يعمل على توفير المواد الإنشائية والتجهيزات والمعدات ومستلزمات الاستثمار الأخرى الضرورية لاستكمال هذه البنية.

2-ديناميكية نمو إنتاجية العمل : أن إنتاجية العمل في الصناعة  تنمو بمعدلات أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابلية القطاع الصناعي على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني والتفاعل المستمر معها، فضلا عن أجراء عمليات التدريب و التطوير  المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة  

3-تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة : أن قطاع الصناعة هو القطاع القادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة لقابليته على تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل فيها أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في مستوى الطلب عليها. 

4-أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية : لقابلية هذا القطاع على تحريك القطاعات الأخرى وتحفيزها عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية)، التي ستترك آثارا غير مباشرة على الإنتاجية الكلية للاقتصاد القومي .

 5-أكثر القطاعات مساهمة في  التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق الترابطات الإنتاجية، ستؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر ال على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة ووسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في  الاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات و الاختناقات التي تواجه  الاستثمار، وتقليص معدلات استيراد السلع الاستثمارية.

6-ينفرد قطاع الصناعة بميزة التنويع الإنتاجي، نظرا لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية التي تعني قيما مضافة وأصناف جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسالة التنويع الإنتاجي أهمية استثنائية في الدول النامية، في ظل اختلال الهيكل الإنتاجي، والاعتماد على تصدير عدد محدود من السلع الأولية. 
7-أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في الهيكل الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال ما يأتي:[
]   
أ-تغيير القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة وبالزراعة إلى نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة 

ب-التغيير المستمر نظام التعليم ليواكب التطورات العلمية والتقنية المستمرة.

ج-توسيع نطاق المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

ث-تغير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية. 
1- التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية، لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعة.

8-يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة.

9-يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال رفع النمو في القطاعات الأخرى عبر الترابط الانتاجي بين الصناعة وتلك القطاعات. 

10-يسهم في توفير النقد الأجنبي وعلاج العجز في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع سلع تحل محل الاستيرادات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج. 

عاشرا: سلبيات التصنيع: ظهرت هذه المجموعة من السلبيات في الدول النامية نتيجة تطبيق تعويض الاستيراد

1ـ أن استخدام الاسلوب كثيف رأس المال أدى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة.

2ـ - ادى ارتفاع معدلات البطالة الى انخفاض الدخول وارتفاع معدلات الفقر

3ـ - أدى تعويض الاستيراد الى ضيق السوق وعدم الاستفادة من وفورات الحجم.

4ـ اخفق في تحقيق الهدف الرئيسي للتصنيع وهو وتصحيح الاختلالات في الهيكل الاقتصادي عن طريق تعديل المساهمات النسبية في الناتج المحلي لصالح الصناعة. 

5ـ أسهم تعويض الاستيراد في تعزيز التبعية التكنولوجية لاعتماده على التقنية المستوردة ، فضلاً عن تعزيز التبعية التجارية لاعتماده على استيراد المدخلات الوسيطة وقطع الغيار من الخارج.

6-أدى الى تغير هيكل الاستيراد لصالح السلع الوسيطة والرأسمالية، ادى الى استخدام كمية اكبر من النقد الاجنبي وتفاقم مشكلة العجز في ميزان المدفوعات.

7-ضعف ترابطها مع الصناعة المحلية لارتفاع محتواه الاستيرادي.

8-أدى إلى سقوط البلدان النامية في فخ تعويض الاستيراد، فالدول التي طبقت هذا النمط ، ظلت حبيسة في المرحلة الأولى ( مرحلة الصناعات الاستهلاكية ) ولم تقوى على العبور الى المراحل اللاحقة ( مرحلة الصناعات الوسيطة والإنتاجية  )
باستثناء بلدان شرق أسيا الحديثة التصنيع (النمور الأسيوية) التي تمكنت من عبور فخ تعويض الاستيراد وذلك بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. للأسباب الاتية:

أـ تبني الدولة لمجموعة من السياسات الاقتصادية، ففي مجال السياسة النقدية تم تشجيع المصارف على منح القروض للقطاع الخاص (بأسعار فائدة منخفضة) ، وفي مجال السياسة المالية تم تخفيض الضرائب على الأنشطة الصناعية.

ب-نجحت في تنويع الإنتاج الصناعي. 

ج-نجحت في رفع كفاءة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية التصديرية.

د-نجحت في تطوير مستوى التكنولوجيا وخلق المهارات ورفع مستوى الإدارة والتنظيم.

حادي عشر: التخطيط الصناعي: 

تتجسد أهمية من خلال الأهداف الرئيسية الاتية: 
 أولا-أهداف تنموية: توفير الاستثمارات ترفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي بما يضمن تغير الهيكل الاقتصادي  لصالح ارتفاع المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية .
ثانيا /أهداف توزيعية: تحقيق التناسق والتناسب في نمو الفروع والأنشطة الصناعية وتحقيق التناسق والتناسب في نمو الأقاليم. النجاح في ذلك سيرفع مستوى الدخول وتحقيق العدالة في التوزيع بين جميع العاملين في هذه الأنشطة بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم.

ثالثا / أهداف استراتيجية

 1-أهداف استراتيجية كلية: ترتبط بمجمل قطاع الصناعة وتشمل:

أ-تحقيق التغير الهيكلي في القطاع الصناعي  لصالح الصناعات الثقيلة 
ب-رفع المستوى التكنولوجي لمختلف فروع وأنشطة القطاع الصناعي.
ج-رفع مستوى المهارات والكفاءات الفنية والاختصاصية للكوادر العاملة.   

ح- تخطيط التوطين الصناعي بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متوازنة. 

خ-تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم.  

د-تشجيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل التكنولوجيا والمعلومات وتبادل المنتجات الصناعية لتشجيع التصدير.
2-أهداف استراتيجية جزئية: ترتبط بمستوى الوحدة الإنتاجية الصناعية :

أ-تحسين درجة الانتفاع من الطاقات الانتاجية.

ب-تحسين وترشيد استخدام المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسية والتكميلية.
ج -تطوير جودة المنتوج لرفع القدرة التنافسية الصناعية للمنتوجات المحلية.
ح تخفيض التكاليف لرفع مستوى الفائض الاقتصادي دون التضحية بنوعية السلعة.
خ-توفير الظروف الملائمة لضمان تحقيق الارتفاع في كل من

· مستوى الأداء التكنيكي من خلال متابعة التغييرات المستمرة في تكنولوجيا الإنتاج.

· ومستوى الأداء الاقتصادي لضمان تعظيم الأرباح وتدنية التكاليف.

· مستوى الأداء الإداري بمتابعة التغييرات المستمرة في الأساليب الإدارية. 

د-الاستفادة من نتائج البحث والتطوير في رفع الإنتاجية وتحسين طرق الإنتاج.

ثاني عاشرا / مفهوم الهيكل الصناعي:
1- العناصر: تشمل على المساهمات النسبية لمجموعة الفروع والأنشطة الصناعية في القيمة المضافة الإجمالية أو تكوبن رأس المال أو عدد العمال بمقارنة بالمستوى الاجمالي للقطاع الصناعي، فمن هذه الفروع ما يسهم بنسبة منخفضة، ومنها ما يسهم بنسبة مرتفعة و تعكس طبيعة تلك المساهمات حالة ذلك الهيكل من حيث الاختلال والتوازن، فهل هو هيكل تهمين عليه الفروع الصناعية الخفيفة النامية أم الفروع الصناعية الثقيلة أم هو هيكل متوازن ،
2-  العلاقات: يشمل مفهوم الهيكل الصناعي أيضا على مجموعة العلاقات القائمة فيما بين الفروع والأنشطة الصناعية والقنوات التي تعمل على نقل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة من فرع صناعي إلى أخر ، ومن أبرز تلك القنوات الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية)،الإنتاجية ، التشغيل ،التنويع الإنتاجي ،وينظر إلى الهيكل الصناعي من زوايا متعددة أهمها:- :[
]
1-بحسب نوع مدخلات الإنتاج الوسيطة، يصنف إلى صناعات خفيفة وثقيلة.

2--بحسب حجم المصنع يصنف إلى صناعات صغيرة وصناعات كبيرة.

 3-بحسب كثافة العنصر الإنتاجي يصنف إلى كثيفة العمل وكثيفة الرأسمال.                                                                       

4-بحسب العلاقة مع الخارج يصنف إلى معوضة للاستيراد، ومشجعة للتصدير. 

5--بحسب توطن المنشآت الصناعية يقسم إلى صناعات متمركزة وصناعة منتشرة 

6--بحسب الملكية يقسم إلى قطاع صناعي عام وقطاع صناعي خاص.

العوامل المؤثرة على الهيكل الصناعي: [
]
1-بنية الطلب: تتأثر بنية الطلب بمستويات الدخول، فأصحاب الدخول المنخفضة يخصصون الجزء الأعظم من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات الضرورية، والنسبة الضئيلة المتبقية تنفق على السلع الكمالية وعلى العكس من ذلك أصحاب الدخول المرتفعة يخصصون نسبة ضئيلة من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات الضرورية، والنسبة المرتفعة المتبقية تنفق على السلع الكمالية، وتسمى هذه العلاقة بقانون أنجل Engel،s Law الذي ينص "على تناقص نسبة الدخل المنفق على استهلاك المواد الغذائية مع ارتفاع حصة الفرد من الدخل، وحيث أن الغاية من الإنتاج الصناعي هي تلبية الطلب فإذا عرفنا كيف يتطور الطلب على مختلف السلع والخدمات عندما ينمو الاقتصاد القومي، فأن ذلك يعطينا فكرة عن كيفية تطور بنية القطاع الصناعي، وطبيعة التغيرات في تلك البنية في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، حيث تهمين الفروع الصناعية الخفيفة بشكل عام و الفروع الصناعية الاستهلاكية بشكل خاص على هيكل الإنتاج الصناعي في الدول النامية بشكل عام والدول الفقيرة بشكل خاص، بينما تهمين الفروع الصناعية الثقيلة  وبخاصة الفروع الإنتاجية على هيكل الإنتاج الصناعي في الدول المتقدمة. 
2-حجم السكان: يسهم حجم السكان ومدى انتشارهم على مساحة البلد الجغرافية في التأثير على اتجاهات التغير في الهيكل الصناعي. فكلما زاد جم السكان وزاد معدل انتشارهم زاد حجم السوق الداخلية وبالعكس كلما انخفض عدد السكان وارتفعت نسبة تمركزهم في مواقع معينه ضاق حجم السوق. ويسهم ذلك بدوره على مستوى الطلب على السلع الصناعية كما يؤثر على اتجاهات التغير في الهيكل الصناعي.29
3-الموارد الطبيعية: عندما توفر الموارد الطبيعية والمواد الخام الداخلة في الإنتاج الصناعي، فأن ذلك سيؤدي الى تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية. وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للسلعة الصناعية المنتجة، وينعكس كل ذلك اتجاهات على التنمية الصناعية بشكل عام وعلى الهيكل الصناعي بشكل خاص.

4-السياسات الصناعية: هي مجموعة الإجراءات والأدوات لتي تستخدمها الحكومة كالتعريفة الجمركية وغير الجمركية، والدعم وسعر الصرف، والائتمان الصناعي، وأسعار الفائدة، والإعفاء الضريبي للتأثير على القرارات الصناعية والسلوك الصناعي ومن الطبيعي أن تنعكس هذه السياسات على اتجاهات التنمية الصناعية وبخاصة تلك المتعلقة بالتوجه نحو تشجيع صناعات معوضة للاستيراد، وتشجيع صناعات التصدير وستنعكس تلك التوجهات على الهيكل الصناعي.

 نظريات الهيكل الصناعي   

حاولت هذه النظريات تفسر التغيير في الهيكل الصناعي على النحو الاتي: [
] 

المجموعة الأولى: ترى أن الهيكل الصناعي يأخذ شكلاً انتقاليا من مرحلة إلى أخرى، بدءا بالصناعات الاستهلاكية الأساسية مرورا بالصناعات الوسيطة وينتهي بالصناعات الثقيلة، والتغيرات في عوامل العرض والطلب هي التي تفسر التغيير في الهيكل الصناعي ، فمن ناحية العرض فإن التعلم خلال التصنيع وتراكم التصنيع و الخبرة والمعرفة يمكن من إقامة صناعات ذات محتوى تكنولوجي أكثر تعقيدا  وأكثر كثافة رأسمالية أو اكثر حاجة إلى الخبرة  والمهارة  وحاجة إلى القدرات الإدارية والتنظيمية ،ومن ناحية الطلب فان ازدياد حجم الصناعات الاستهلاكية يؤدي إلى ازدياد حجم السوق الخاص بالصناعات الوسيطة والصناعات الرأسمالية .

المجموعة الثانية: تفترض هذه المجموعة من النظريات إن الانتقال من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الوسيطة ومن ثم إلى الصناعات الإنتاجية جاء تحت تأثير مفهوم المضاعف والمعجل ، بمعنى أن التحول من نمط الصناعات الخفيفة إلى نمط الصناعات الثقيلة سيأتي بطريقة تلقائية ودون الحاجة إلى التدخل الحكومي. فالتوسع في الصناعات لخفيفة سيحفز على تسريع أو تعجيل  التوسع في الصناعات الثقيلة وذلك لان الطلب على السلع الوسيطة والسلع الإنتاجية هو طلب مشتق  Derived Demand من الطلب على السلع الاستهلاكية الخفيفة .فارتفاع حجم الطلب على السلع الاستهلاكية سيؤدي إلى ارتفاع مضاعف الاستثمار في الصناعات الخفيفة، و سيحفز ذلك على التوسع في الصناعات الإنتاجية  لتوفير الالآت و المكائن للصناعات الاستهلاكية و بالتالي زيادة حجم الطاقة الإنتاجية  للمصانع المنتجة لهذه السلع وهذا يؤدي إلى التوسع في حجم  الصناعات الإنتاجية  ذات الصلة بأنتاج وسائل الإنتاج المستخدمة في إنتاج  السلع الاستهلاكية ووسائل الإنتاج المستخدمة في إنتاج  السلع الاستثمارية.و تحث الأخيرة  على لانتقال من إنتاج السلع الاستهلاكية إلى إنتاج السلع الاستثمارية  نتيجة لمفعول المعجل الذي يقوم على أساس أن الطلب على أدوات الاستثمار يحكمه النمو في الاستهلاك النهائي.

المجموعة الثالثة: هي مجموعة النظريات ترى إن التوسع في الاستثمار في الصناعات الرأسمالية والصناعات الثقيلة الإنتاجية من شأنه أن يؤدي في المراحل اللاحقة إلى التوسع في الاستثمار في الصناعات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة وتحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي تحت تأثير المعجل المعكوس. وقد أوصى هيرشمان وفيلدمان بضرورة تطبيق فكرة المعجل المعكوس على الدول النامية من اجل خلق طاقات إنتاجية قادرة على رفع مستوى الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.ولتنفيذ فكرة المعجل المعكوس أوصى هيرشمان بضرورة اللجوء إلى تدخل الحكومة واستخدام مبدأ التخطيط لتسريع بناء القاعدة المادية لقطاع الصناعة التي ستؤول إلى بناء قطاع صناعي ناضج و متكامل يضم كافة أنواع الأنشطة الصناعية (الإنتاجية ، الوسيطة ، الاستهلاكية)

الهيكل الصناعي= نظام =عناصر + علاقات
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